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	Abstract: Green theory challenges traditional theories of international relations, such as realism and liberalism, by redefining the concept of security to include environmental security. It calls for a rethinking of the relationship between humanity and nature, emphasizing that climate change is a civilizational crisis resulting from modern industrial systems. However, its application is challenging in developing countries due to economic priorities. Furthermore, it lacks realism and is characterized by excessive idealism within the context of international political competition, as it relies heavily on concepts of environmental justice and international cooperation—goals that may be unattainable in a world dominated by national interests and political rivalry. This undoubtedly requires continuous, critical, and reflective thinking. Iraq, as a developing country, suffers from political and security instability and may find it difficult to allocate the necessary resources to implement long-term environmental strategies and achieve this justice, given the power imbalance between developed and developing countries. Consequently, the global nature of the theory, through its adoption of global perspectives on climate change, may prevent it from addressing the specific environmental crises in Iraq, such as water scarcity caused by regional dams and other critical issues.
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	الخلاصة:  تقدم النظرية الخضراء تحديًا للنظريات التقليدية في العلاقات الدولية مثل الواقعية والليبرالية عبر إعادة تعريف مفهوم الأمن ليشمل الأمن البيئي، فهي تدعو لإعادة التفكير في العلاقة بين البشر والطبيعة، مع التأكيد على أن التغير المناخي أزمة حضارية ناتجة عن الأنظمة الصناعية الحديثة، إلا إنه بالمقابل يعد تطبيقها تحديًا في الدول النامية بسبب الأولويات الاقتصادية، بيد أنها تفتقر إلى الواقعية وتتصف بالمثالية المفرطة في سياق التنافس السياسي الدولي؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على مفاهيم العدالة البيئية والتعاون الدولي، وهي أهداف قد تكون بعيدة المنال في عالم تسوده المصالح الوطنية والتنافس السياسي. ومما لاشك أن هذا الامر يتطلب تفكيراً تأملياً نقدياً ومستمراً فالعراق كدولة نامية يعاني من عدم استقرار سياسي وأمني، وقد يجد صعوبة في تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات بيئية طويلة الأجل وتحقيق هذهِ العدالة في ظل عدم تكافؤ القوى بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبالنتيجة فإن الطابع العالمي للنظرية عبر اتباعها تصورات عالمية للتغير المناخي، قد يجعلها تفشل في أخذ خصوصية الأزمات البيئية في العراق مثل ندرة المياه بسبب السدود الإقليمية وغيرها من الجوانب الهامة.
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المقدمة:
يمثل التغير المناخي في العراق تحدياً متزايداً قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي الوقت الذي تقدم النظرية الخضراء إطاراً واعداً لمعالجة الأزمة البيئية عبر تبني سياسات تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلا انه مع ذلك تطبيقها قد يسهم في تعميق الأزمة؛ لأنها تتطلب إرادة سياسية ومؤسسات قوية، واستثمارات مستدامة لتحقيق التحول الأخضر، والعراق في ظل اعتماده على النفط وضعف الحوكمة يمثلان عقبات أساسية أمام تحقيق هذا التحول، مما يجعل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية وليس مجرد خيار بديل، وبالتالي يتطلب هذا التحول معالجة العوائق الهيكلية العميقة التي تعرقل التنمية المستدامة.
أهمية البحث: 
  تكتسب الدراسة أهمية كونها تبحث في أطار ميداني وصفي عبر استطلاع إراء مختصين المناخ ليوفر إطاراً نقدياً لدراسة إمكانيات تطبيق النظرية الخضراء في السياق العراقي.
إشكالية البحث:
تكمن اشكالية الدراسة في سؤال مركزي يتمثل:  في مدى قدرة تطبيق النظرية الخضراءعلى مواجهة متغيرات المناخ في العراق في ظل التحديات البنيوية التي يواجهها؟ وبالتالي تحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من التساؤلات بأعتبارها مشكلات ثانوية وهي: كيف يمكن للنظرية الخضراء أن تتكيف مع السياق العراقي؟ وما هي سياسات الحكومة العراقية لمواجهة التغير المناخي؟ وما هي الاستجابة الواجبة؟.
فرضية البحث: 
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها:"يمكن أن تشكل النظرية الخضراء إطار مناسب لدراسة أزمة المناخ في العراق ، إلا أن العراق يشهد صراعاً بين التنمية الاقتصادية المستدامة والتحديات السياسية والاقتصادية التي قد تحد من فاعلية تطبيق النظرية، مما يستلزم مقاربة نقدية لإعادة صياغتها بما يتلاءم مع الواقع العراقي".
مناهج البحث: 
تم توظيف منهج بحثي أساسي فضلاً عن أكثر من أسلوب بحث بهدف الوصول إلى دراسة تتوخى الموضوعية والحداثة في الطرح من خلال اعتماد(المنهج الاستقرائي) القائم على التحليل والنقد، وذلك عبر اعتماد التحليل للانتقال من دراسة الوقائع الجزئية إلى طرح نتائج مغايرة لمسألة التنظير حول النظريات النقدية في العلاقات الدولية، والنقد من تسليط الضوء عن أوجه القصور في تطبيق النظرية الخضراء ضمن الواقع العراقي، وفضلاً عن ذلك تم الاستعانة بـ(إدوات الدراسات الاستشرافية الاحتمالية) للوقوف لتقديم رؤى مستقبلية وحلول لمعالجة أزمة المناخ في العراق.
هيكلية البحث: تم تقسيم الدراسة إلى عدة مجالات هي:
المطلب الأول: النظرية الخضراء: مقاربة نقدية للأسس والمبادئ.
المطلب الثاني: التساؤلات النقدية حول النظرية الخضراء في السياق العراقي.
المطلب الثالث: تحليل السياسات الحكومية العراقية في مواجهة التغير المناخي.
المطلب الرابع: رؤى مستقبلية لمعالجة أزمة المناخ في العراق: مقترحات واستراتيجيات الحلول.

المطلب الأول: النظرية الخضراء: مقاربة نقدية للأسس والمبادئ

لقد تعددت المفاهيم المستخدمة لوصف النظرية السياسية الخضراء على حد طرح الباحثين (باري و دوبسون) من الدراسات الأيكولوجية(() إلى الدراسات البيئية، أو النظرية السياسية الأيكولوجية أو النظرية السياسية البيئية، إذ تعرف النظرية الخضراء بأنها فرع من فروع حقل العلاقات الدولية التي تسهم في فهم السياسة العالمية في إطار مزيج من القضايا البيئية، فهي تدرس السياسة العالمية عن طريق تركيزها في الحفاظ على البيئة وتتطلب نهجاً تحويلياً سياسياً تجاه المحافظة على البيئة و تقترح مفاهيم التحديث البيئي وتصاميم الحل الجماعي(
).
ومن هنا تصنف النظرية الخضراء بأنها تندرج ضمن تقليد النظرية النقدية بمعنى أن القضايا البيئية تثير عدة أسئلة حول العلاقات بيننا وبين الآخرين في سياق المجتمع وصنع القرار الجماعي، فهي تنتقد نظريات العلاقات الدولية التقليدية لتركيزها على منافسة الدولة والمصالح الاقتصادية، بحجة أن هذه الأطر غير كافية لمعالجة التحديات البيئية العالمية(
).
لذا بالمقابل ؛ تدعو النظرية الخضراء إلى إعادة النظر في العلاقة بين الدول والاقتصاد والبيئة؛ لأن أجندة البيئة والمناخ تتمتع بقدرة على تعزيز التقارب والانقسام. فمن ناحية، قد تصبح واحدة من العوامل القليلة القادرة على توحيد البلدان المختلفة من حيث القيم ونماذج التنمية السياسية والاقتصادية، وتعزيز الحوار والتعاون بينها حتى ولو لم تكن علاقاتها مع بعضها البعض ودية، ومن ناحية اخرى يكتسب هذا الدور الموحد للقضايا البيئية والمناخية أهمية خاصة في ظل الفوضى الهائلة والتنافس في العلاقات الدولية، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي(
).
وعليه، قد عارض المٌنظرون السياسيون الخضر فكرة الاستغلال البشري للطبيعة والسيطرة البشرية عليها وسلطوا الضوء على أن النظرية الخضراء كانت أكثر انشغالاً بإعادة التفكير النقدي في كثير من المبادئ مع وضع المشكلات البيئية في الحسبان، وقد أنتجت هذه البحوث الفكرية تصوّرات مفاهيمية عبر قومية، أو منزوعة المَوْضَعة الجغرافية غير مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة، أو عولمية جديدة للعدالة البيئية ، كما أنتجت الحقوق البيئية، والديمقراطية البيئية، والنشاط البيئي، والمواطنة البيئية، والدول الخضراء. وقد كانت هناك مشاركة متزايدة من جانب منظري السياسة الخضراء في بعض الحوارات الجوهرية ضمن نظرية العلاقات الدولية المعيارية، وخصوصا أولئك المعنيين بحقوق الإنسان والديمقراطية الكوزموبوليتانية والمجتمع المدني عبر القومي والمجالات العامة عبر القومية، وهذا فرعًا بيئيا متميز من فروع نظرية العلاقات الدولية المعيارية ولاسيّما في تحديد شكل هذا الفرع الذي يُعنى بالعدالة البيئية العالمية(
).
ومن هذا المنطلق تقدم النظرية الخضراء مقاربة نقدية تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين التنمية والبيئة، من خلال التركيز على الاستدامة والعدالة البيئية كأطر توجيهية لصنع السياسات، لهذا سيبقى هناك خلاف بين المنظرين السياسيين الخضر حول ما اذا كان يجب فهم السياسة الخضراء بكونها مناهضة للحداثة أو أنها تسعى إلى حالة حداثة أكثر انعكاسية ، وهنا يجادل النقاد الخضر بأن استراتيجية التحديث البيئي المدفوع تكنولوجياً لا تعطي إي وسيلة في معالجة التوزيع غير المتساوي للمخاطر البيئية بين الطبقات الاجتماعية والدول المختلفة، بينما المؤيدون الخضر يرون أن النظرية الخضراء تتمتع بوضوح بمنظور متميز من خلال التركيز على العلاقات بين الانسانية والطبيعة، إذ أن غاية النظرية الخضراء في علم العلاقات الدولية هي تقديم تفسير للإزمة الايكولوجية التي تواجهها الانسانية والتركيز على هذهِ الإزمة باعتبارها أهم قضية على المجتمعات البشرية التعامل معها ومن ثم تقديم أساس معياري للتعامل مع تلك الأزمة، وقد وصفت (روبين ايكرسلي) النظرية الخضراء بأنَّها أكثر راديكالية في طبيعتها مقارنة بالنظريات الأخرى في حقل العلاقات الدولية و هي مستوحاة من عوامل خارجة عن نطاق نظرية العلاقات الدولية، وبالتالي تحاول زيادة الوعي حول العمى (الجهل) البيئي الذي تعاني منه نظريات العلاقات الدولية(
).
 وبذلك تتموضع النظرية الخضراء ضمن نطاق النقدية، وتهدف إلى تقديم تفسيرات للظواهر والمشكلات في السياسة العالمية، وقد ساهمت في فهم العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمشاكل البيئية العالمية من خلال إعادة تكوين العلاقة بين الطبيعة البشرية وغير البشرية للعالم، ما يجعلها طريقة جديدة للتفكير في حقل العلاقات الدولية، وقد جمعت بين السياسة والعولمة والبيئة في إطار نظري متكامل أصبح يعرف بـ(النظرية السياسية الخضراء)، إلا أنه بالرغم من وضوح مبادئها، إلا أن المنظرين النقديين يثيرون تساؤلات حول إمكان تطبيقها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، ما يجعلها موضع جدل بين مؤيدي الحلول الجذرية والمعارضين للتغيرات الكبرى في النظم التقليدية.

المطلب الثاني: التساؤلات النقدية حول النظرية الخضراء في السياق العراقي:

على الرغم من الطموح الكبير الذي قد تحمله النظرية الخضراء، إلا أن امكانية تطبيقها في السياق العراقي قد تواجه الكثير من النقد الواضح والعوائق يمكن أن اصنفها على مستويات عدة هي: -
أولاً- النقد العملي والتطبيقي:
في إطار مناقشة النظرية الخضراء فإن التساؤل إلى أي حد تستجيب النظرية الخضراء لتأثيرات التغير المناخي في العراق؟
يجمع المتخصصين هنا بأن هذهِ النظرية قد تستجيب ويشير إلى ذلك (شامل زامل كامل) بأن النظرية الخضراء تركز على تحقيق توازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وهو ما يتماشى مع التحديات البيئية التي تواجه العراق مثل ندرة المياه، التصحر، وتلوث الهواء. كما أن النظرية تعطي الأولوية لمبادئ العدالة البيئية والاجتماعية، مما يجعلها مناسبة للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، كالمزارعين والنساء في المناطق الريفية. فضلاً عن ذلك تعمل على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والشباب في صنع القرار البيئي يتوافق مع النهج الذي أتّبعه في تعزيز دور المدافعين البيئيين، ويعزز قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير استراتيجيات مستدامة لحماية حقوق الإنسان والبيئة(
).

ويضيف الدكتور( علاء نجم) أن هذهِ النظرية قد تعمل على(
):-

1-   تركيزها على الاستدامة: فالنظرية الخضراء تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وهو ما يتماشى مع حاجة العراق إلى تقليل الاعتماد على الصناعات الملوثة مثل النفط والغاز.
2- معالجة التحديات البيئية المحلية: العراق يواجه تحديات بيئية خطيرة مثل التصحر، شح المياه، التلوث الصناعي، وانبعاثات الكربون. النظرية الخضراء تقدم حلولاً مستدامة لهذه المشكلات عبر تعزيز الطاقات المتجددة وإعادة تدوير الموارد.
3- التكيف مع تغير المناخ: العراق من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ. النظرية الخضراء تدعو إلى سياسات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية، تحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية المناطق البيئية الحرجة. 
  أما الدكتور( سعد عبيد) المختص بالجغرافية الطبيعية والمناخية فأنه رأى "مع انني لست مع اطلاق هذا الوصف (النظرية الخضراء) لكن الدراسات المتعلقة بالبيئة بشكل عام سواء كانت تحت هذا العنوان أو تحت عنوان دبلوماسية البيئة أو الدبلوماسية الخضراء أو استراتيجيات اصحاح البيئة والمناخ تصلح لتقديم اطار مناسب لتطوير السياسات البيئية في العراق او الدول الاخرى انطلاقاً من الواقع الضاغط الذي باتت تفرضه على حكومات الدول حيث ونظراً لهذا الضغط اصبحت اغلب الدول ومنها العراق تتجه لجعل سياساتها البيئية جزء اصيل من استراتيجيات الامن الوطني ، وبخصوص العراق فإن العراق رغم انه تنبه مؤخراً لخطورة التدهور البيئي إلا إن هناك بعض الخطوات المحدودة تظهر كسياسات مترددة في مجال البيئة مشفوعة بخطر حقيقي على الحياة العامة في العراق جراء التدهور البيئي من جهة ومدفوعة برغبة حكومية لاظهار أن سياساتها حضارية  امام العالم عبر الاهتمام بالبيئة من جهة اخرى(
).
   واخيراً تبدو إراء المتخصصين متقاربة، إلا أنه بشكل عام لابد من الإشارة أن النظرية أهملت جانب مهم في السياق العراقي الذي يعاني من الضعف المؤسسي والفساد فغالباً ما تفتقر المؤسسات العراقية إلى الكفاءة في إدارة الموارد البيئية مع تفشي الفساد الاداري الذي يعرقل تنفيذ مشاريع بيئية، فضلاً عن عدم وجود خطط طويلة الأمد؛ بسبب غياب رؤية إستراتيجية بيئية شاملة، إذ أن اغلب القرارات التي تتعلق بأزمة المناخ غالباً ما تكون قصيرة الأمد وردود فعل لأزمات آنية، بدلاً من أن تكون جزء من خطة متكاملة. 
ثانياً- النقد البيئي: 

أن طرح التساؤل حول مدى الاعتقاد أن النظرية الخضراء توفر اطاراً مناسباً لتطوير السياسات البيئية في العراق؟ في الاجابة يجمع المتخصصين حول جملة تحديات بيئية تعيق تطبيق النظرية الخضراء تتمثل في(
):

1- تغير المناخ والموارد الطبيعية المحدودة: العراق يعاني من آثار التغير المناخي مثل التصحر والجفاف، وتوفر المياه بصورة كافية وتذبذب التساقط المطري ما يؤثر على الزراعة وإنتاج المياه، مما يجعل من الصعب تنمية قطاعات بيئية مستدامة وتأمين خطة طويلة الامد في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
2-  فقدان التنوع البيولوجي: تدمير البيئة نتيجة للعوامل الطبيعية والبشرية يساهم في فقدان التنوع البيولوجي، مما يعوق النظام البيئي ويفاقم من تحديات التحول إلى اقتصاد أخضر.
3-  ضعف ومحدودية فاعلية  اثر قوانين البيئة على الواقع العراقي. 
4- محدودية الموارد الحكومية وموارد الدولة بشكل عام المخصصة لاصحاح البيئة 
5- لاتزال وسائل النقل العراقية المختلفة تعتمد على الوقود الملوث للبيئة وهو النفط   ( الكاربون ) ، كما أن هناك عشوائية وتكدس للمركبات في مناطق سكنية ضيقة نتيجة تخلف سياسات النقل ،في حين نلاحظ ان اغلب دول العالم تطور وسائل كهربائية حديثة وغير ملوثة ولا تهدر كثير من الطاقة.
6- وقوع العراق في منطقة جغرافية يغلب عليها المناخ الجاف وقلة الامطار ومحدودية المياه العذبة وشدة حرارة الصيف مما يساهم بزيادة نسب التبخر للمياه وزيادة مساحات التصحر. 
7-  ضعف اجراءات الوزارة والحكومة الخاصة بردع المتسببين بتدهور البيئة محليا او الذين يتسببون بالهدر للموارد والمياه , فضلا عن تخلف وسائل الانتاج وتقادمها مما يساهم بالتلوث.
ثالثا- النقد الاقتصادي:
انقسمت إراء المتخصصين في الاجابة عن سؤال ما هي العقبات الاقتصادية التي قد تواجه العراق عند تبني سياسات مستوحاة من النظرية الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية؟
فكان التوجه الأكثر تشدداً أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كثيرة وينوه أصحاب هذا الرأي الى هذهِ التحديات التي تتمثل في(
):-
1- الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعل الاقتصاد العراقي غير متنوع وضعيف المرونة تجاه التغيرات المناخية.

2- ضعف الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
3- قلة الموارد المالية المتاحة لدعم المشاريع البيئية والتكنولوجيات المستدامة.
4- تدهور البنية التحتية، مما يعيق تنفيذ مبادرات الاقتصاد الأخضر بكفاءة.
5-  قلة الدعم المالي والاقتصاد الريعي.
6- تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة، إذ لا يزال العراق يعتمد على استهلاك الطاقة الاحفورية التقليدية وبالاخص النفط.
7- في الوقت الذي يتسابق العالم لانتاج الهدروجين الاخضر كأفضل نوع من انواع الطاقة النظيفة فإن العراق لم يبدأ اصلاً بوضع خطة لانتاج هذا النوع من الطاقة.
إلا أنه على الرغم من ذلك لكن الباحثة تلفت الانتباه إلى أن النظرية الخضراء قد تؤدي إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي عبر دعم الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، يمكن للعراق تحقيق تنوع اقتصادي يقلل من اعتماده على صادرات النفط.

رابعاً- النقد الاجتماعي والثقافي: 
وهنا السؤال الذي يبقى راسماً كيف تتوافق المبادئ الخضراء مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة في العراق؟. انقسمت إغلب المستطلعة اراؤهم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تعتقد أن هناك تحديات اجتماعية تتمثل في:

1- قلة الوعي المجتمعي حول أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتأثيره على تحسين الحياة اليومية.

2- ارتفاع نسب البطالة واعتماد كثير من المواطنين على القطاعات التقليدية الملوثة للبيئة.
3- ضعف مشاركة الفئات المهمّشة في عمليات صنع القرار البيئي، خاصة النساء والشباب في المناطق الريفية.
4- تحديات الهجرة البيئية والنزوح الداخلي الناتج عن التصحر وشح المياه، مما يزيد الضغط على الموارد المتاحة(
). 
5-  يفتقر العراق بشكل كبير لثقافة اجتماعية تحترم البيئة وتعتني بها حيث لا يزال المجتمع العراقي يتعامل مع البيئة إنها جزء من الارادة الالهية وان الله سبحانه هو من يعتني بها ويقدر لها كيف ستكون وانها من اختصاص الخالق وليس المخلوق.
أما الفئة الثانية على النقيض من الفئة الإولى تماماً اعترضت على هذهِ التحديات الاجتماعية وأشارت إلى أنه هناك جهود مرتبطة بالوعي الجمعي باهمية التحول الى الاقتصاد الاخضر وفهم نتائجه الايجابية البعيدة المدى، ويضيف إلى ذلك كونها ستزيد من الوعي حول البيئة وذلك بان تبدأ من الجانب الاكاديمي والذي سيكون له انعكاسات ايجابية في رفع الوعي السياسي، ومن جانب اخر ستوجه البحوث الاكاديمية نحو مساهمات عملية متمثلة في تطوير السياسات البيئية في العراق، بينما تبدو الفئة الثالثة غير مكترثة لهذهِ التحديات الاجتماعية وتوافق الفئة الأولى في ضرورة أشراك المجتمعات المحلية فالنظرية الخضراء تركز على الديمقراطية التشاركية، مما يسمح بإشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ السياسات البيئية، وهو أمر حيوي لضمان نجاحها في العراق. مثال على ذلك تمكين المجتمع من المساهمة في مشاريع مثل إعادةالتشجير أو إدارة النفايات و اشراكهم في مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر عليهم(
).

لهذا فأن هذا الاختلاف الجذري في الإراء مسألة طبيعية، إلا أنها تتوافق مع الفئة الإولى فالثقافة البيئية في العراق محدودة، وقلة هذا الاهتمام المجتمعي بالقضايا البيئية قد يضعف الدعم الشعبي للمبادرات الخضراء، بالمقابل تنوه إلى التقاليد الاجتماعية والاستهلاك المفرط مثل الاسراف في استخدام المياه والكهرباء؛ مما يتعارض مع مبادئ النظرية الخضراء.
خامساً- النقد الإقليمي والدولي: 

في الحديث عن الاعتماد المفرط على المساعدات الدولية لتطبيق النظرية الخضراء يبدو أن العراق يواجه صعوبة في جذب الاستثمارات البيئية، وعن طرح تساؤل حول ما دور الدول لتبني سياسات خضراء تساهم في تفاقم أو حل الأزمات البيئية المشتركة مثل ندرة المياه وغيرها؟ وللاجابة عن هذا التساؤل فقد كشف الدكتور (جواد الخيكاني) عن الاختلالات في السياق التواصلي للمفاوضات حول التغير المناخي وإدارة ملف المياه مع تركيا فهو يعتقد أن هذا الملف سياسي بحت يتعامل مع الوضع السياسي من حيث كيفية نستثمر الوضع مع الدول المجاورة، إلا أننا لا زلنا لا نرتقي إلى محاولة الوصول إلى دولة مؤسسات(أي البنية) التي تنطوي على وجود ديمقراطي في حرية الاختيار، لذا فالوضع السياسي عقيم، إذ ان فريق التفاوض يعاني؛ لإن كل الدول والمنظمات تحول دون قضية المياه؛ بسبب لجوء الدول الإقليمية إلى خزن المياه، فضلاً عن زيادة السكان اصبحت عبء في قضية المياه والتغير المناخي، كذلك التلوث البيئي  الذي أصبح يؤثر على الانتاج الزراعي بسبب التجاوزات غير التقنية على الانهار منذ دخولها، الأمر الذي يعكس في الختام وجود تطرف مناخي في المستقبل القريب بسبب غياب التعاون الإقليمي بشأن قضايا المناخ الذي يعرقل تطبيق أي حلول بيئية تعتمد على العدالة الإقليمية(
).

المطلب الثالث: تحليل السياسات الحكومية العراقية في مواجهة التغير المناخي: 
لقد أكدت وثيقة المنهاج الوزاري لسنة ۲۰۲۲ في ديباجتها على إن الحكومة العراقية سوف تقوم بحملات استثنائية يتم في إطارها حشد الطاقات المتاحة في أجهزة الدولة بغية تقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الصحة والماء والمجاري والنظافة وغيرها وبأشراف مباشر من رئاسة الوزراء(
)، إلا أنه بالمقابل عند طرح تساؤل حول كيفية تقيم السياسات البيئية الحكومية لمعالجة التغير المناخي في العراق؟، انقسمت الاجابات فهناك اتجاه من المتخصصين محبط يعتقد أن السياسات البيئية الحكومية لمعالجة التغير المناخي في العراق لا تزال غير كافية وخجولة جداً لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وتحتاج إلى تحسينات جوهرية لتكون أكثر فعالية واستدامة، وكذلك لا ينبغي اغفال رأي أخر لبعض متخصصين المناخ الذين بدو أقل تشدداً يشيرون أن السياسات البيئية الحكومية لمعالجة التغير المناخي في العراق تُظهر جهودًا مبدئية لكنها لا تزال ضعيفة و بحاجة إلى تحسين كبير لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، وهنا يتبين أن العراق اتخذ سياسات متعددة الأبعاد تعبر في جوهرها عن أهداف استراتيجية في سياق مواجهة تغيرات المناخ، تشمل المجالات التنموية والبيئية ، وهذا ما جعل الحكومة العراقية تتخذ مجموعة من القرارات المناسبة في العديد من المشاريع التنموية بالتزامن مع زيادة الاجراءات التعاونية الدولية والإقليمية تتمثل في:-
1- صدور القانون التشريعي رقم (7) لسنة 2008 المسمّى (قانون) انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وقد صدر هذا القانون بناءً على ما أقره مجلس النواب بالإستناد الى المادة (61) من الدستور بجلسته المنعقدة في 23 /1/2008، وبهذا الإنضمام أصبح العراق أمام مسؤوليات يشارك بها المجتمع الدولي في مواجهة التغير المناخي ويعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخصوص تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والسيطرة على سائر النشاطات البشرية المتعلقة بهذا الشأن، كما تمخضت عدة خطوات أخرى في هذا الخصوص أهمها إنشاء المركز الوطني للتغيرات المناخية في وزارة البيئة، وتسمية لجنة وطنية للإشراف على العمل المناخي(
).
2- خطط إعادة التشجير: مبادرات لإعادة تشجير المناطق المتضررة من التصحر وتقليل آثار الغبار والعواصف الرملية.
3-  التركيز على المياه: مشاريع لتحسين إدارة الموارد المائية التي تقوم بها وزارة الموارد المائية وتقليل الهدر في ظل شح المياه.
4-  الطاقة المتجددة: خطوات مبدئية لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري(
).
وضمن هذا النطاق جاءت التوجهات الاستراتيجية للحكومة العراقية الجديدة على مستوى التحولات في مسار التصدي لملف التغير المناخي من اجل تجاوز الارهاصات التي نشأت بفعل أزمات داخلية أسهمت بخلق عقبات لمواجهة التغير المناخي، لاسيّما في ضوء صياغة آخر استراتيجية وطنية عراقية تتناول خطة عمل بيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية في العراق جرت في عام 2013، وكانت تهدف حينها إلى تأطير العمل البيئي في البلاد جغرافياً وسياسياً وأمنيا. وخلال السنوات الأربع التالية، تعذر تنفيذ هذه الخطة في ظل الحرب التي خاضها العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، إذ لم تعالج تلك التحديات بشكل معمق، ومع استقرار الأوضاع نسبياً، وفي ظل الالتزامات المناخية والبيئية التي تعهد بها العراق أمام المنظمات الدولية، جرى أخيراً إطلاق خطة عمل وطنية جديدة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من خلال طرح الحلول والسياسات الوطنية لمواجهة تغير المناخ(
).
قيام رئاسة الجمهورية في العراق عام ۲۰۲۱ بتقديم مشروع انعاش بلاد الرافدين لمواجهة التغير المناخي، ومصادقة مجلس الوزراء عليه، ويتكون هذا المشروع من تسعة برامج هي عبارة عن مشاريع استراتيجية كبيرة(
): 
البرنامج الأول:  تشجير (جنة عدن) يهدف هذا البرنامج الى إعادة زراعة الغابات في جنوب وغرب العراق و في كردستان، وستكون البداية بزراعة من ۲۰ الى ٣٠ مليون نخلة خلال العامين الأولين وعلى المدى الطويل يهدف المشروع الى زراعة مليار شجرة في جميع أنحاء العراق بحلول عام ٢٠٣٠.
البرنامج الثاني: الحدائق الخضراء والمحميات الطبيعية: حددت وزارة البيئة بموجب هذا البرنامج أكثر من (۸۰) موقع لغرض إعلانها كمحميات طبيعية.
البرنامج الثالث: إدارة مياه الرافدين: يهدف هذا البرنامج الى إدخال التقنيات الحديثة لتحسين إدارة المياه والحفاظ على الموارد إذ سيقلل ذلك من إجمالي الطلب على مياه الري بنسبة من ٣٠% الى ٤٠% على مدى السنوات الخمس القادمة. 
البرنامج الرابع: برنامج الصرف الصحي (تطهير الأنهار): وضع دراسة لتحديد التكلفة والجدول الزمني لإنشاء أو صيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد والتوقف عن رميها في الأنهار. 
البرنامج الخامس: جسر سدّة شط العرب: إنشاء سدة تحكّم عند مصب شط العرب لغرض الحفاظ على نوعية مياهه وإيقاف زحف اللسان الملحي الى داخل الشط بسبب قلة تصريف الشط.
البرنامج السادس: البناء التقليدي وكفاءة الطاقة: إدخال تقنيات البناء الحديثة وتشجيع كفاءة الطاقة بما
يسهم في تقليل الانبعاثات الغازية. 
البرنامج السابع: تحويل النفايات الى طاقة: تحديث أنظمة إدارة النفايات وإعادة استخدام الغازات الناتجة عنها. 
البرنامج الثامن: إلتقاط الغاز المصاحب يهدف الى استخدام الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة بدلاً من حرقه، واستكشاف فرص جديدة لاستخدامه في صناعة البتروكيمياويات، وخفض مستويات الإنبعاثات.
البرنامج التاسع : الطاقة الخضراء يهدف الى استغلال الطاقة الشمسية التي تقدّر بأضعاف ما موجودة في بلدان الشمال، كذلك يهدف الى تطوير إمكانات العراق في مجال الطاقة الشمسية.
  وفي السياق ذاته شكلت (رؤية العراق )2030 الاستراتيجية الوطنية العراقية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) في مؤتمر العراق في محافظة البصرة في آذار عام 2023، إطاراً يعزز البناء المؤسساتي والقانوني للدولة للحد من التلوث البيئي حتى عام 2030، من خلال حماية وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة، وتطوير وتحسين إدارة النفايات الصلبة، والحد من التلوث في قطاعي الصناعة والطاقة، والبحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة نظيفة ومستدامة لا تتسبب بالتلوث(
).

  فضلاً عما سبق على نطاق السياسات الوطنية التي تشمل كل القطاعات ذكر مدير عام التغيير المناخي في وزارة الموارد المائية العراقية (يوسف مؤيد) بالرغم من أن العراق قد بدأ متأخراً في موضوع التغيرات المناخية حتى انضمامه إلى اتفاقية باريس عام2021، إلا أن الملف وطني وتقوده ليس فقط وزارة البيئة، انما كل الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل المناخي في العراق، فعلى المستوى الدبلوماسي سعى العراق إلى الاستفادة من مخرجات أعمال مؤتمر الأطراف المناخي " كوب 28 " الذي عقد في "اكسبو" في مدينة (دبي) للفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني ولغاية 13 كانون الأول عام 2023، وتطويعها لصالح العراق من اجل وضع خطط لمواجهة التغير المناخي(
).
وتماشياً مع ما تم ذكره يشير ايضاً (عزام علوش) الذي يعتقد أن ما يواجه العراق هو افلاس مالي والتغير المناخي هو جزء منه، إذ أن إدارة المياه مبنية على خطر الفيضان فقد أصبحت الإراضي العراقية تتملح، فطرق الري السومرية انتهى دورها، فلابد من تحديث طرق الري لاسيّما أن هذهِ المشكلة سوف تتفاقم مع زيادة عدد السكان، أما من ناحية الحديث عن الحقوق الدولية فهو يضيف أن مسألة العراق لديه حق تاريخي للمياه حق مؤهم( وهم) على حسب تعبيره، فالجهد يجب أن يوجه لإعلام الشباب حول اسس المعاهدات الدولية بدلاً من رفع القضايا. كذلك يضيف بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنسحب من اتفاق المناخ مما ينهي سوق الكاربون، وهنا يضيف إلى أن الحلول موجودة لكن الإرادة السياسية غير موجودة لتنفيذ الحلول العملية مع تركيا فلم يتغير موقف العراق التفاوضي حول حقوق العراق التاريخية، الأمر الذي على عاتق المجتمع المدني الذي لابد أن يمارس دور تثقيف للحصول على دعم سياسي للحكومة للوصول إلى اتفاق مع تركيا وإيران لتحقيق التعاون(
).
    وعلى هذا الاساس يتضح أنه تطورت في الفترة الاخيرة القدرات المؤسسية متمثلة بشكل خاص في وزارة  البيئية العراقية ووزارة الموارد المائية،وكذلك تم تعزيز التعاون الحكومي مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال، فضلاً عن زيادة مشاركة العراق في النشاطات العالمية المرتبطة بالمناخ والبيئة، وبالمحصلة يبدو في الحقيقة أن أمر البحث عن مدى نجاح السياسات الحكومية في مواجهة التغيرات المناخية أمر يختلط عند متخصصين المناخ بين مؤيد لوجود عدة مساهمات ونقاط قوة لهذهِ السياسات الحكومية، وبين معارض ومتشائم على مستوى التنفيذ الفعلي للاجراءات المتخذة لمواجهة التغير المناخي.

المطلب الرابع: رؤى مستقبلية لمعالجة أزمة المناخ في العراق: مقترحات واستراتيجيات الحلول.
سيتم توضيح سياسات المعالجة من خلال بيان بعض الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ومن ثم اقتراح بعض استراتيجيات الاستجابة لتغير المناخ كالأتي:

أولاً- الحلول المقترحة:

يبدو أن معالجة التغير المناخي في العراق تمثل تحدياً هاماً وعن طرح تساؤل حول أبرز الحلول العملية التي تقترحها لمعالجة أزمة المناخ في العراق؟. انقسمت اجابة المتخصصين إلى فئات متباينة الفئة الأولى متفائلة تشير إلى اهمية التفاعل بين المؤسسات الحكومية وتفعيل دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني في زيادة الوعي في اهمية المحافظة على البيئة، وتضيف أن الحلول تتجسد في تبني الحكومة العراقية بصورة جدية مسألة معالجة المشاكل البيئية وعلى رأسها توفير المياه والحفاظ على نوعيتها والحفاظ على الهواء من التلوث والحفاظ على التنوع البيئي في الاهوار جنوب العراق، وذلك بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة من المصانع باستخدام تقينيات صديقة للبيئة مثلاً. أما الفئة الثانية فقد بدت إقل تشدداً ترى أن العراق يواجه تحديات بيئية جسيمة نتيجة لتغير المناخ، مما يستدعي تبني حلول عملية مدعومة بأبحاث علمية منشورة في مجلات محكمة تتمثل في:-

1- تنويع مصادر الطاقة: الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
2- إعادة بناء البنية التحتية: التركيز على البنية التحتية المستدامة المقاومة للتغيرات المناخية(
).
3- إشراك المجتمع المحلي: رفع مستوى الوعي بالمخاطر المناخية وتشجيع السلوكيات المستدامة.
4-  تقليل الانبعاثات الكربونية: اعتماد تقنيات صديقة للبيئة في الصناعات الكبرى والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري(
).
5-  إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي: عبر تنفيذ مشاريع "العراق الأخضر" لزراعة الغابات في مختلف أنحاء البلاد، وإنشاء محميات طبيعية للحفاظ على التنوع الإحيائي.
6- تحسين إدارة الموارد المائية: من خلال تطوير تقنيات الري الحديثة لتقليل هدر المياه، وإعادة تأهيل الأهوار والمسطحات المائية لتعزيز قدرتها على تخزين المياه.
7-  تطوير الزراعة المستدامة: وذلك من خلال تبني تقنيات الزراعة المقاومة للجفاف والملوحة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة المستدامة(
).  

في حين كانت الفئة الثالثة والأخيرة على النقيض من الفئتين السابقتين تماماً تعتقد بأنه قطعاً أن الحلول متوفرة بشكل جزئي حيث لا يمكننا التحدث عن حلول جاهزة أو متكاملة وقادرة على التغلب على كل تفاصيل المشكلة، غير أن هناك حلول ممكنة تعالج جانب من مشاكل البيئة والمناخ منها:-

1- توظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال لاسيّما تلك التي تتعامل مع استدامة الطاقة النظيفة والتوسع في انتاجها، وتكنولوجيا استخدام المياه للزراعة والصناعة. 
2- الاعتناء بمشاريع الصرف الصحي واعتبارها جانب صحي يحظى بأولوية  قبل اعتبارها جانب بيئي فقط والتعامل معها على أنها مشاريع خدمية واقتصادية مربحة وكذلك حضارية لا تقل اهميتها عن مشاريع البنية التحتية الاساسية الاخرى كالجسور والطرق السريعة؛ لأن مشاريع الصرف الصحي ومشاريع الطمر جزء هيكلي من دورة اصحاح البيئة. 
3- الشروع وبتخطي حكومي مركزي من قبل اعلى الجهات بحملة تشجير واسعة وانتقاء اشجار ونباتات مناسبة لاتتطلب كميات كبيرة من المياه لزراعة مساحات واسعة من الصحراء والمناطق المحيطة بالمدن مما يساهم في الحد من زحف الصحراء على المدن والارياف، فضلاً عن مساهمتها في تبريد الاجواء وتقليل تطاير الاتربة والرمال، وكذلك اضفاء جمالية على المناطق العراقية وتساهم في تطور السياحة ويمكن التعاون مع بعض الدول الرائدة في هذا المجال ومنها الصين والسعودية اللتين نجحتا في زراعة ملايين الهكتارات من الاراضي القاحلة وحولتها الى إراضي خضراء صالحة للسكن والنشاط الاقتصادي والسياحي. 
4- وضع السياسات البيئية في صلب إستراتيجية الامن الوطني العراقي القادمة وجعل اصحاح البيئة والمناخ جزء اصيل من البرامج الانتخابية للقوى السياسية للمرشحين للانتخابات سواء كانوا افراد أو كتل انتخابية(
).
5-  بناء الوعي المجتمعي لدى افراد الشعب بخطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها على المجتمع من خلال تبني استراتيجيات خاصة بهذا الشأن، واشراك المجتمع المدني لاسّيما الناشطين في مجال البيئة والمناخ في هذهِ الاستراتيجيات من إجل التشجيع على مسألة تقليل استخدام الاواني البلاستيكية عبر المحاضرات وعبر الحملات التطوعية.
6-  ضرورة بناء نظام مالي اخضر والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في تمويل المشاريع المراعية للبيئة والمنخفضة الانبعاثات مثل السندات الخضراء والأسهم الخضراء والاستثمارات المراعية للبيئة، وعلى سوق العراق للأوراق المالية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المجالات والمشاريع الخضراء عبر محاكاة التجارب الناجحة في الدول وتطبيقها في العراق(
).
ثانياً- الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ هذهِ الحلول:

1- وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل: عبر إصدار قوانين بيئية ملزمة تتضمن أهدافًا واضحة محددة وقابلة للقياس في مجالات التشجير، إدارة المياه، والطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء والماء، وتطوير استراتيجيات وطنية للتكيف مع تغير المناخ. 
2- تحديد أهداف توفير التمويل اللازم: تخصيص جزء من عائدات النفط للاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر.
3- تعزيز التعاون الدولي: الحصول على الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية والدول المانحة لمشاريع المناخ.
4-  تطوير القدرات الوطنية: تدريب الكوادر المحلية في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة.
5- متابعة وتقييم الأداء: إنشاء آليات رقابة فعالة لمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات البيئية وضمان تحقيق الأهداف المحددة.
6-  تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً NDC والتي وقع عليها العراق في 2016 ضمن اتفاقية باريس للمناخ.
7-  التوعية والتدريب: تنظيم حملات توعية للمجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة عبر تدريب الكوادر الفنية والمزارعين على التقنيات المستدامة(
).
واجمالاً من الممكن للباحثة طرح جملة من المقترحات على صعيد الجهات الحكومية للتقليل من اثار التغييرات المناخية تتمثل في(
):-

1- وزارة البيئة: ضرورة قيام وزارة البيئة في اعداد استراتيجية وطنية جديدة لحماية البيئة من التلوث بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ولجنة البيئة في البرلمان والمنظمات الدولية، وهذهِ الاستراتيجية معنية بتحديد المؤشرات القياسية التي ينبغي توافرها في البيئة لكي تضمن تحقيق المعايير الدولية.
2-  وزارة الخارجية: من خلال ابرام الاتفاقيات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في المحافظة على البيئة والعمل على عقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال، ومن ثم العمل على اطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية والمؤشرات الواردة فيها من اجل معالجة المشكلات البيئية بكل علمية وشفافية.
3- الفريق التفاوضي حول المياه:  تقديم الدعم الفني للحوارات الاقليمية لإيجاد حلول لتحديات المياه والبيئة بناءً على طلب الوزراء العراقيين، تتضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في حزيران عام 2018 طلباً لدعم الحوار الإقليمي بشأن الطاقة، والمياه والبيئة واللاجئين من أجل تعزيز السلام المستدام.
4- وزارة المالية: دعوة مجلس النواب لتخصيص ميزانية وطنية لتغير المناخ للبدء بتنفيذ أولويات المساهمة المحددة وطنياً.
5- مجلس النواب: تشريع قوانين صارمة بحق من يقطع الاشجار مع التاكيد على منع أستخدام المساحات المزروعة للاستعمالات السكانية باعتبارها تساعد على تلطيف الجو. كما يمكن دعوة لجنة الصحة والبيئة النيابية كصانع تغيير رئيس في جميع الفعاليات التي يشارك فيها العراق في اعمام تغير المناخ في الانشطة والفعاليات التشريعية والتخطيطية والتمويلية.
6- وزارة العمل: ضرورة تقديم الدعم أو منح ومكافأت لمبادرات الشباب العاملين في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر.
7- وزارة التعليم والبحث العلمي: رفع مستوى الوعي البيئي عبر عقد ندوات التوعية والتثقيف لطلاب المدارس والجامعات والأسر العراقية حول اساليب المحافظة على البيئة والوقاية من الأمراض، كذلك تفعيل (التعليم الأخضر) أو (التعليم البيئي) في مختلف مراحل التعليم بدأ بالتعليم الابتدائي حتى التعليم الجامعي عن طريق تخصيص مناهج دراسية لهذا النوع من التعليم، فضلاً عن منح جوائز للباحثين في الاقتصاد السياسي المعني بتغيُّر المناخ في العراق لتحقق حلول في العلاقات القائمة مابين القطاع الاقتصادي والطبقة الاجتماعية والنخب الإقليمية، ورأس المال الدولي.

وبالنتيجة خلال المستقبل المنظور فأن العراق سيعيد النظر بكل خطواته السابقة تحت ضغط مواجهة التغييرات المناخية ويتخذ اجراءات ثورية في مجال اصحاح البيئة فقد أصبح هناك توجه عالمي حقيقي نحو الاهتمام في بيئة الكرة الارضية، كذلك من المتوقع أن تتغير بوصلة الانشطة العلمية والبحثية في الفترة الحالية واللاحقة نحو البحوث والمؤتمرات والندوات المتعلقة بقطاعات البيئة والتعليم الاخضر، كذلك هناك احتمالية كبيرة أن تزداد اهميتها لدى صناع القرار والمستثمرين في مجال البيئة والمناخ من القوى السياسية وجماعات الضغط والمصالح انطلاقاً من ربحيتها المادية والاعتبارية، مما ستضفي نوع من السمعة والجدية على القائمين بها سواء كانت اهتماماتهم ذات مقاصد نبيلة أو عكس ذلك.

خاتمة:

     أن نظرية العلاقات الدولية الخضراء قد سعت وبوعي ذاتي إلى تجاوز الإطار المتمحور حول الدولة لنظرية العلاقات الدولية التقليدية وإلى تقديم رؤى معيارية وتحليلية جديدة في التغيرات البيئية العالمية، وهنا تزودنا دراسة الحالة المتعلقة بالتغير المناخي في العراق بوسيلة مفيدة لتوضيح هذهِ المساهمة، ابتداء من نقد المقاربات السائدة في تخصص العلاقات الدولية ووصولاً إلى التوصيات بصفات سياساتية بديلة، فعلى الرغم من أهمية النظرية الخضراء كإطار فكري للتعامل مع أزمة المناخ، إلا أن تطبيقها في العراق يواجه تحديات بنيوية وسياسية واقتصادية واجتماعية. لذا يمكن للباحثة أن تطرح نقداً فلسفياً وفكرياً للنظرية الخضراء حيث ترى أن النظرية غير متجانسة مع الواقع فهي متوافقة مع بيئات تمتلك استقرار مؤسسي ومجتمعي لأن الفكر البيئي الأخضر اساساً ينطلق من الاعتماد على التنسيق العالمي وهذا امر لا يمكن تطبيقه في الدول الهشة كالعراق الذي يعاني من قصور في كيفية التعامل مع التحديات البنيوية، كما أنها تسلط الضوء لتكشف أن التناغم محدود في هذهِ النظرية ما بين التحول البيئي والتنمية الاقتصادية فالنظرية قد تدعو إلى اقتصاد منخفص الكاربون، إلا إنها تغفل هيكل الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط، وبالتالي تستخرج أن هذا الأمر يتطلب أطر جديدة للتنظير لتقديم تفسير بنيوي متداخل في نظريات العلاقات الدولية من اجل ملائمتها مع سياق الحداثة.

والخلاصة هي إن النجاح يتطلب مواءمة النظرية الخضراء لتتناسب مع السياق العراقي، بحيث تراعي الأولويات المحلية مثل الأمن الغذائي، الفقر، واستدامة الموارد، فضلاً عن تطبيقها في العراق يجب أن يتم تدريجيًا، بحيث يتم التركيز أولًا على القطاعات الأكثر تضررًا مثل الزراعة والمياه، مع التركيز على بناء مؤسسات فعالة، وخلق وعي مجتمعي بيئي، واستقطاب الدعم الدولي والإقليمي بشكل استراتيجي ومنظم إلى جانب بناء القدرات المحلية.

Conclusion:

        Green international relations theory has consciously sought to transcend the state-centric framework of traditional international relations theory and to offer new normative and analytical insights into global environmental changes. Here, the case study of climate change in Iraq provides us with a useful means to illustrate this contribution, starting with a critique of prevailing approaches in the field of international relations and ending with recommendations for alternative policy characteristics. Despite the importance of green theory as an intellectual framework for dealing with the climate crisis, its application in Iraq faces structural, political, economic, and social challenges. Therefore, the researcher can offer a philosophical and intellectual critique of green theory, arguing that it is inconsistent with reality. It is more compatible with environments possessing institutional and societal stability because green environmental thought fundamentally relies on global coordination, which is impractical in fragile states like Iraq, which suffers from deficiencies in addressing structural challenges. Furthermore, she highlights the limited harmony within this theory between environmental transformation and economic development. While the theory may advocate for a low-carbon economy, it overlooks the oil-dependent structure of the Iraqi economy. Consequently, she concludes that this necessitates new theoretical frameworks to provide a structural interpretation integrated within international relations theories, thus aligning it with the context of modernity.

In conclusion, success requires adapting the green theory to suit the Iraqi context, taking into account local priorities such as food security, poverty, and resource sustainability. Furthermore, its application in Iraq should be gradual, with a focus first on the most affected sectors such as agriculture and water, while emphasizing the building of effective institutions, creating environmental community awareness, and attracting international and regional support in a strategic and organized manner, along with building local capacities.
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